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  الملخص

یحاول التنظیم القانوني الدولي ان یحقق الملائمة بین متطلبات مواجھة الوقائع المتسارعة 
الاثر سواء كانت ناشئة عن اسباب طبیعیة او بشریة وبین ایجاد مرتكزات قانونیة سلیمة 

  غرض اللازم  .لایجاد التشریع الذي یحقق قبولاً بین  الدول لضمان فاعلیتھ وتحقق ال
حیث نجد ان ابرز التحدیات التي یواجھھا القانون الدولي في ظل مواجھة الكوارث التي 
تصیب البشریة بشكل عام  ، ومنھا الاوبئة ، تعارض مصالح متعددة مع سبل مواجھة 
تلك الكوارث ، وفي ھذا یجب ان یختار القانون الدولي بین مجموعة اولویات ینبغي 

  من حمایة المصالح مجتمعة .ترتیبھا بما یض
كما ان ضعف السلطة التي تتكفل مواجھة تلك الكوارث ، ومحدودیة امكانیاتھا الذاتیة ، 
واعتمادھا على تعاون الدول في ھذا الغرض یجعل من الامر مرھونا بمقدار ھذا التعاون 

لى تفعیل وھو ما یؤدي الى خطورة المواجھة القانونیة الدولیة تجاھھا ، وعدم القدرة ع
المسؤولیة الدولیة بشكل واضح في ھذا الاطار لافتقار التنظیم الدولي الى القواعد 

  القانونیة الضروریة والواضحة لمواجھة ھذه التحدیات .
حیث نلاحظ خلال الاشھر الماضیة من انتشار وباء كورونا وما تبعھ من اثار سلبیة على 

مة القانونیة الدولیة ، وطغیان الجانب المجتمع الدولي وجود خلل تشریعي في المنظو
السیاسي على العدید من الجوانب الاخرى ومنھا الجوانب القانونیة ، ما یجعل ضرورة 
مراجعة التنظیم القانوني الدولي في ھذا الخصوص بما یضمن فاعلیتھ لما یستجد من 

 احداث مستقبلیة . 
Summary 
The international legal organization tries to achieve compatibility between the 
requirements of confronting accelerating facts, whether they arise from natural 
or human causes, and the creation of sound legal foundations to create 
legislation that achieves acceptance among states to ensure its effectiveness and 
achieve the necessary purpose.  
Where we find that the most prominent challenges that international law faces in 
light of confronting disasters that afflict humanity in general, including 
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epidemics, conflict with multiple interests and ways to confront these disasters, 
and in this, international law must choose among a set of priorities that should be 
arranged in a way that guarantees the protection of interests together. 
in addition, the weakness of the authority responsible for confronting these 
disasters, the limitations of its own capabilities, and its dependence on the 
cooperation of states for this purpose makes the matter dependent on the amount 
of this cooperation, which leads to the danger of the international legal 
confrontation towards it, and the inability to activate international responsibility 
clearly in this context for lack of International organization to the necessary and 
clear legal rules to face these challenges . 
Where we notice during the past months of the spread of the Corona epidemic 
and the negative effects that followed on the international community, the 
existence of a legislative defect in the international legal system, and the tyranny 
of the political side over many other aspects, including the legal aspects, which 
makes it necessary to review the international legal regulation in this regard to 
ensure its effectiveness For new future events. 

  المقدمة 
بطبیعتھا العالمیة التي لا تعرف للحدود معنى ولا تعیر للسیادة اھمیة ،  ١تمتاز الاوبئة 

فھي لا تقتصر في نشاطھا على اقلیم معین دون غیره ولا على دولة دون غیرھا من 
الدول، فقابلیتھا للانتشار لا تتوقف عند الحدود السیاسیة او الجغرافیة وانما تمتد لاقصى 

، ویترتب على انتشارھا العدید من الاثار الصحیة مكان تجد فیھ بیئة ملائمة لھا 
، ٢والاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة وغیرھا التي تشمل في بعض انواعھا دولاً محدودة

، الامر الذي یتطلب تعاوناً دولیاً كبیراً في شتى ٣وفي احیان اخرى غالبیة دول العالم
لمساعدة الصحیة والفنیة والتقنیة المجالات تتعلق بالابلاغ وتبادل المعلومات وتقدیم ا

  والعلمیة .
لتخلص وفي ھذا الشأن یلعب القانون الدولي دوراً مھماً في وضع الاستراتیجیة العالمیة ل 

، من خلال وضع القواعد القانونیة الدولیة والتنسیق بین الدول وایجاد من الاوبئة واثارها
التعاون الدولي لمكافحة الامرض الوسائل التنظیمیة اللازمة بما یحقق الوصول الى 

  والاوبئة والحد من اثارھا .
ومما یجدر ذكره ان دور القانون الدولي في السیطرة على الامراض المعدیة ومكافحتھا  

لا یقتصر على ایجاد التنظیم القانوني في ھذا الشأن المحدد فحسب، وانما یمتد دوره لما 

                                                        
) التي تعني الناس ، demos) وتعني بین وكلمة (epi) كلمة یونانیة مكونة من مقطعین (epidemicكلمة وباء ( -  ١

ویقصد بھ مرض ینتشر في منطقة جغرافیة یؤي الى اصابة عدد كبیر من السكان ، ویكون قابلاً للانتقال بین منطقة واخرى ، 
  وعندما یصل الى مرحلة كبیرة وواسعة من الانتشار بین مختلف الدول والقارات یسمى ( جائحة ) . 

مرض ایبولا الذي اصاب عدة دول افریقیة وھي ( السنغال ، لیبریا ، غانا ، غینیا ، مالي ، جمھوریة الكونغو من قبیل  -  ٢
  الدیمقراطیة ، سیرالیون ، نیجیریا ) .

  ) الذي اصاب الغالبیة العظمى من دول العالم ولازال . covid – 19من قبیل وباء كورونا المستجد ( -  ٣
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تحقیق ھذا الغرض وبین ما یوجبھ القانون ھو ابعد من ذلك من خلال حل التعارض بین 
الدولي من حقوق ترد في مجموعة كبیرة من الانظمة القانونیة الدولیة الاخرى مثل 
القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي البیئي والقانون الدولي الانساني وقوانین 

  ة الدولیة .التجارة الدولیة وغیرھا ذات التأثیر المتبادل مع قوانین الصح
وعلیھ فأن ھذا البحث سیتناول التنظیم القانوني الدولي في ھذا المجال وذلك ببیان 
مضمونھ ونطاقھ وتحدید مواطن الخلل بما یعزز الارتقاء بقواعده حتى تنسجم مع 

  خطورة الموضوع الذي تتناولھ تلك القواعد .
  مشكلة البحث

یمي بین عدد من القضایا المھمة تنطلق مشكلة البحث من وجود تعارض واقعي وتنظ
المرتبطة بحیاة الانسان وحقوقھ ، وبین بعض مبادئ القانون الدولي ، فتعلق مشكلة 
البحث بموضوع یتعلق بصحة الانسان وحیاتھ باعتباره قیمة علیا تھدف الى حمایتھا 

ار جمیع التشریعات یصطدم احیانا بمبدأ سیادة الدولة في حال تحقق التدخل لمنع انتش
الاوبئة ومكافحتھا ، كما ان حمایة صحة الانسان واتخاذ الاجراءات الصحیة والوقائیة 
تفرض احیانا المساس بحقوق الاخرین التي تنظم حمایتھا قواعد قانونیة دولیة ووطنیة 

  مما یقتضي ایجاد تناسق قانوني تنظیمي في ھذا الخصوص . 
  ھدف البحث 

ظیم القانوني الدولي في مكافحة الامراض المعدیة نھدف من وراء ھذا البحث بیان التن
والاوبئة وتحدید نطاق التعارض بینھا وبین القواعد القانونیة الاخرى المرتبطة بتنظیم 
قانوني لحقوق لا تقل أھمیة عن صحة الانسان وتحدید الالیة القانونیة للحد من ھذا 

  التعارض وتحدید الأولویات وتنسیقھا في حال التعارض .
  منھجیة البحث  

اعتمدنا في بحثنا على المنھج التحلیلي من خلال تحلیل القواعد القانونیة المنظمة لحمایة 
صحة الانسان بصورة عامة ، والقواعد القانونیة المتعلقة بمكافحة الامراض والاوبئة 

  والحد منھا بصورة خاصة ، وتحلیل الاحكام القضائیة المتعلقة بھذا التنظیم القانوني .
  طبیعة العلاقة بین القانون الدولي والامراض المعدیة: المبحث الاول

نبین في ھذا المبحث طبیعة العلاقة القانونیة بین القانون الدولي والامراض المعدیة من 
حیث تطور ھذه العلاقة تاریخیاً وبیان الاساس الملزم لحمایة حق الانسان في الصحة 

  لمواثیق والاتفاقیات الدولیة .باعتبارھا من الحقوق الواردة في ا
  التطور التاریخي لعلاقة القانون الدولي بالامراض المعدیة: المطلب الاول

خلا القانون الدولي من وجود قواعد قانونیة تنظم المسائل المتعلقة بالامراض والاوبئة 
ومنع انتشارھا حتى منتصف القرن التاسع عشر ، حینما حفز " توطن " الامراض 

ة عبر الحدود الجیوسیاسیة وبالذات وباء الكولیرا الاوربیة في الاعوام الممتدة من المعدی
تطویر اجراءات الحوكمة المبكرة بین الاطراف الدولیة المتعددة  ١٨٤٧-١٨٣٠

لمواجھتھا ، لذا نجد ان الصلة بین القانون الدولي والامراض المعدیة تعود جذورھا الى 
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عندما عقدت فرنسا المؤتمر  ١٨٥١دیدا الى العام منتصف القرن التاسع عشر ، وتح
  . الصحي الاول

فقد بدأ ادراك الدول الاوربیة انھا لم تعد قادرة على السیطرة على الامراض الانتقالیة ،  
من خلال التدابیر الوطنیة وحدھا ، وانما علیھا الانخراط في تعاون دولي لتحقیق ذلك 

لامر في تلك الفترة نتیجة تزاید العلاقات الدولیة ، حیث برز الاھتمام بذلك ا ١الھدف 
  وتحقق الحاجة الى ضرورة وجود تنظیم قانوني دولي یعالج المسائل الصحیة العالمیة .

وقد عقدت على مستوى العالم منذ ذلك التاریخ العدید من المؤتمرات الدولیة الصحیة 
ن الاتفاقیات الدولیة متعددة ، وابرمت العدید م٢ذات العلاقة بمكافحة انتشار الاوبئة 

الاطراف في ھذا الخصوص ، حیث تم وضع ثمانیة اتفاقیات صحیة لمنع انتشار 
الطاعون والحمى الصفراء والكولیرا بین دول اوربا الا انھ لم یتم التصدیق علیھا ولم 
تدخل حیز التنفیذ ، وكذلك الامر على نطاق الدول الامریكیة ، حیث تم وضع اتفاقیة 

المتعلقة بواجبات الاخطار عن حالات الكولیرا  ١٩٠٥البلدان الامریكیة عام  صحة
  .٣والطاعون والحمى الصفراء 

ویمكن تلخیص الاھداف التي كانت تسعى الیھا المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة التي 
  بالاتي : ١٩٥٠ – ١٨٥١ابرمت في الفترة من 

 حمایة اوربا من الامراض الاسیویة  - ١
ن بین الاھداف الاولى التي تسعى المعاھدات والمؤتمرات الدولیة الیھا ھو حیث كان م

حمایة اوربا من امراض " اسیویة " او الامراض التي تنشأ خارج اوربا مثل الطاعون 
والحمى الصفراء والكولیرا ، ویكشف ھذا الھدف حقیقة ان القانون الدولي في تلك الفترة 

ا كان مرتبطاً بنظرة الفوقیة لدول اوربا على الشعوب لم یكن ذو طبیعة انسانیة ، وانم
غیر الاوربیة ، وذلك لاشارة تلك الدول بشكل واضح الى ان ھذه الامراض ترتبط بدول 
اقل حضارة منھا ، وھو ذات الخطاب السیاسي الذي انتھجتھ الولایات المتحدة الامریكیة 

لخطاب لا یقوم على اسس علمیة تجاه الصین بعد انتشار وباء كورونا ، حیث اتضح ان ا
  واعتبارات صحیة ، وانما خطاب سیاسي تنافسي .

  تنسیق اجراءات الحجر الصحي - ٢

                                                        
1 - David P. Fidler  - Public Health and International Law: the Impact of Infectious Diseases on the Formation of 
International Legal Regimes, 1800–2000 - Plagues and politics Infectious Disease and International Policy - 2001 - p.264 
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  لخصوص :من المؤتمرات الدولیة التي عقدت في ھذا ا -  ٢
 مؤتمر دولي لانشاء مكتب لغرض توحید الجھود الدولیة . ١٩٠٧ 
 المؤتمر الصحي الدولي في باریس . ١٩١٢ 
 المؤتمر الصحي الامریكي لدول قارة امریكا . ١٩٢٤ 
 المؤتمر الصحي الدولي الثاني في باریس . ١٩٢٦  

  - وقعت العدید من الاتفاقیات الاخرى المھمة منھا : -  ٣
 لبرازیل والارجنتین وبارغواي واورغواي اتفاقیة دولیة صحیة .ابرمت ا ١٩١٤ �
 ابرمت روسیا وبیلاروسیا وبولندا واوكرانیا اتفاقیة دولیة صحیة . ١٩٢٣ �
 توقیع اتفاقیة انشاء مكتب الاوبئة الدولیة في باریس . ١٩٢٤ �
  حمى الضنك . ابرمت سوریا ولبنان ومصر اتفاقیة بشأن الاجراءات اللازم اتخاذھا لمواجھة ١٩٣٠ �
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حیث كان الھدف منھا الحد من الاعباء المترتبة على اجراءات الحجر الصحي وما 
  تفرضھ من قیود على التجارة والسفر من خلال الموائمة بینھما لتسھیل التجارة الدولیة .

  نظام مراقبة دولي  انشاء - ٣
ایضاً سعت  الدبلوماسیة الصحیة الدولیة الى أنشاء نظام مراقبة دولیة للامراض المعدیة 
، فكان من بین الالتزامات الرئیسیة التي وردت في الاتفاقیات الصحیة الدولیة التزام 
 الاطراف المتعاقدة بأخطار حكومات الدول الاخرى بأیة امراض تظھر في اراضیھا مثل

الكولیرا والطاعون حال ظھورھا ، وقد اصبح ھذا الالتزام یمثل السمة البارزة في 
  المعاھدات التي تم التفاوض بشأنھا في النصف الاول من القرن العشرین .

 انشاء منظمة صحیة دولیة دائمة  - ٤
اصبح انشاء مثل ھذا الكیان الدولي ضرورة ملحة بعد ان ادركت الدول ان المؤتمرات 

المخصصة للامراض المعدیة ، والتي تكون استجابة لظھور وباء معین ، عادة  الدولیة
ماتكون غیر فعالة ، كما ان تلك المؤتمرات التي كان عنوانھا العام مناقشة قضایا الصحة 
العامة وتحدیداً الاوبئة الغریبة التي توطنت في اوربا ، كان من بین دوافع انعقادھا 

ادیة نظراً لما تمثلھ تلك الامراض من عقبة في طریق الاساسیة تحقیق اغراض اقتص
  . ١تطویر التجارة الدولیة

یضاف الى ذلك ادراك دول العالم لاھمیة المراقبة المستمرة للاوبئة والامراض المعدیة  
من خلال منظمة مركزیة لجمع البیانات وتحلیلھا ونشرھا ، وتحقیقا لذلك ظھرت اربعة 

بع الاول من القرن العشرین وھي ، مكتب الصحة منظمات صحیة دائمة في الر
والمكتب  ٤ومنظمة الصحة لعصبة الامم  ٣والمكتب الدولي للنظافة الصحیة  ٢الامریكي 

  . ٥الدولي للاوبئة الحیوانیة 
مما تقدم یتضح ان الدول استخدمت القانون الدولي على نطاق واسع بھدف مكافحة 

في ذلك نتیجة تطور المعرفة العلمیة بشأن الامراض المعدیة ، وتلقت دعما قویا 
المیكروبات المسببة للامراض ، مما سمح للدول بتنسیق عملیات الحجر الصحي بشكل 
اكثر عقلانیة ، وبناء انظمة مراقبة دولیة ، واثمرت تلك الجھود انشاء منظمة الصحة 

الثاني من القرن  العالمیة التي تمثل مقدمة لدور اكثر نشاطاً للقانون الدولي في النصف
  .٦العشرین 

  الطبیعة القانونیة لحمایة صحة الانسان في القانون الدولي : المطلب الثاني
قبل الشروع في بیان الطبیعة القانونیة لحق الانسان في الصحة لابد من بیان ھذا المفھوم 

حیة " باعتباره من حقوق الانسان الاساسیة ، الذي یقوم على اساس مفھوم " الحمایة الص
                                                        

1 - Roscam Abbing, H.D.C.: International Organizations in Europe and the Right to Health Care- Deventer, Kluwer - p. 
131 

  . ١٩٠٢اُنشأ في عام  -  ٢
  . ١٩٠٧انشا في عام  -  ٣
  .١٩٢٣انشأت في عام  -  ٤
  . ١٩٢٤أنشا في عام  - ٥

6 - David P. Fidler  - Public Health and International Law: the Impact of Infectious Diseases on the Formation of 
International Legal Regimes, 1800–2000 – obid –p268-269 . 
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وما لھ من اھمیة حاسمة في عملیة التوحید القانوني لحقوق الانسان في مجال الصحة ، 
حیث یُعرف بأنھ  " نظام من التدابیر السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة والاجتماعیة 
والعلمیة والطبیة ، بما في ذلك توفیر البیئة الصحیة التي تمنع الاوبئة وتحقق الوقایة من 

، والحفاظ على الصحة البدنیة والعقلیة لكل فرد وتعزیزھا مع المحافظة على الامراض 
  .١حیاتھ النشطة الطویلة وتوفیر الرعایة الطبیة لھ " 

ویشتمل مفھوم الصحة العامة على عدة انشطة منھا (أ) الرعایة الصحیة الاولیة بما فیھا 
ائیة كالتطعیم والتلقیح (ج) الرعایة النفسیة ورعایة الامومة (ب) الرعایة الصحیة الوق

مكافحة الامراض المعدیة (د) توفیر المیاه النظیفة وخدمات الصرف الصحي ( ھـ ) 
  سلامة الاغذیة والادویة (و) الحفاظ على البیئة (ز) توفیر بیئة صالحة للعمل .

ان الغرض من القیام بتلك الانشطة یھدف لوصول الفرد والمجتمع الى مرحلة التمتع 
یدة باعتبارھا مسألة اساسیة للقیام بجمیع الانشطة البشریة تقریباً ، من الانجاب بصحة ج

وتربیة الاطفال والتفكیر والمعرفة والابتكار الى العمل والانتاج وكذلك القیام بالانشطة 
الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي تعتمد على صحة الانسان ، وبالتالي فھي عامل 

  .٢ضارة الانسانیة الذي یحقق الازدھار للبشریة ما یجعلھ قیمة اخلاقیة مھم  لتمكین الح
كما ترتبط اھمیة الصحة العامة والحفاظ علیھا بمعدل عمرالانسان ، ذلك ان الارتفاع 
بمقومات حمایة الصحة لعامة یؤثر بشكل مباشر على معدل عمر الانسان ، حیث نجد ان 

المرتفع والي تقدم فیھا خدمات صحیة جیدة  معدل عمر الانسان في الدول ذات الدخل
وھذا مؤشر  ٤٩.٢بینما یكون معدل عمر الانسان في الدول الافریقیة  ٧٩.٤یكون 

  واضح على أھمیة التعاون الدولي للارتقاء بصحة البشر .
وعلیھ یمكن القول ان الانشطة الواسعة التي تنضوي تحت مفھوم الصحة العامة وما 

قة وثیقة مع بقاء الحیاة البشریة ودیموتھا ، یجعل من الضروري یترتب علیھا من علا
اعتبارھا ذات طبیعة اخلاقیة قانونیة ، خاصة في نطاق العلاقات الدولیة التي یتوجب 
قیامھا على تلك المعاییر دون غیرھا ، حتى یمكن استیفاءھا بشكل اكثر فاعلیة وعلى 

  نطاق اوسع .
ة فقد وردت الاشارة الى ھذا الحق في العدید من الوثائق ونظراً لتلك الاھمیة الاستثنائی

لكل الدولیة المھمة ، منھا ماورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي جاء فیھ ( 
شخص الحق في مستوى من المعیشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاھیة لھ ولأسرتھ 

یة وكذلك الخدمات الاجتماعیة ، ویتضمن ذلك التغذیة والملبس والمسكن والعنایة الطب
اللازمة ، ولھ الحق في تأمین معیشتھ في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل 

  .٣) والشیخوخة وغیر ذلك من فقدان وسائل العیش نتیجة لظروف خارجة عن إرادتھ 

                                                        
1 - E. V. Vorontsova and A. L. Vorontsov - The Concept of Health Protection in International Law - Proceeding of the 
International Science and Technology Conference 
“FarEastСon-2018” Volume 1- p555 .  
2 -Shawn H. E. Harmon- International public health law: not so much WHO as why and not enough WHO and why 
not?- Springer Science & Business Media -2009- p.246 . 

  ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان .٢٥مادة (ال -   ٣
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كما ورد في العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الصادر عام 
تقر الدول الأطراف في ھذا العھد بحق آلإنسان في التمتع بأعلى الذي جاء فیھ ( ١٩٦٦

تحسین جمیع جوانب ، وایضاً ( ١) مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغھ
الوقایة من الأمراض الوبائیة والمتوطنة ، وكذلك جاء فیھ ( ٢)الصحة البیئیة والصناعیة 
  .٣) ى وعلاجھا ومكافحتھا والمھنیة والأمراض الأخر

كما تم اعتماد مفھوم حقوق الانسان كأساس للتعاون الدولي في مجال الصحة بموجب 
بخصوص التعاون العالمي بشأن مرض  ١٩٨٧قرار جمعیة الصحة العالمیة في عام 

، ولا یتوقف حدود الحمایة الصحیة باعتبارھا حقاً من  ٤نقص المناعة المكتسبة " الایدز" 
الانسان فحسب ، وانما یرتبط كذلك بالتنمیة الاقتصادیة ایضاً ، فمن جھة یمثل من حقوق 

تحقیق الوصول الى انسان یمتع بصحة عالیة قدراً كبیراً في التأثیر على جودة الانتاج 
واستمراره وزیادتھ ، ومن جھة اخرى لاحظنا بشكل واقعي اثر انتشار وباء" كورونا " 

سواء كان من ناحیة تعطیل العمل بشكل تام ، او من ناحیة  الكبیر على اقتصادیات الدول
 المتطلبات المالیة اللازمة للحد من انتشاره ومكافحتھ .

وعلیھ فأن حق الانسان في الصحة وسلامة جسده من الامراض یعتبر من الحقوق الثابتة 
خلال تعزیز في القانون الدولي ویمثل التزاماً قانونیاً دولیاً على الدول التقید بھ من 

، وبذلك تكون الدولة مسؤولة عن تأمین الوقایة من الاوبئة والحد  ٥وحمایة صحة سكانھا 
من اثارھا ، وبالتالي تدخل اجراءات الدول في ھذا الاطار ضمن اختصاص الھیئات 
الدولیة لحقوق الانسان في المراقبة للحد من انتھاك الصكوك والاتفاقیات الدولیة لحقوق 

  الانسان .
المبحث الثاني: المسؤولیة القانونیة والوسائل التنظیمیة لمكافحة الامراض المعدیة 

  والحد منھا في القانون الدولي
نتناول في ھذا المبحث بیان القواعد القانونیة الدولیة التي وردت في القانون الدولي 

ض بالبحث لمكافحة الامراض المعدیة والحد منھا وبیان طبیعتھا القانونیة ، ثم نتعر
لمنظمة الصحة العالمیة باعتبارھا احد الوسائل التنظیمیة الاساسیة التي تم الاتفاق علیھا 

  لھذا الغرض .
  المطلب الاول:  القواعد القانونیة الدولیة لمكافحة الاوبئة والحد منھا 

سان ان ظھور الامراض المعدیة التي لھا القابلیة على الانتشار بین البشر باعتبار ان الان
حاضن وناقل لھا جعلت منھا مشكلة اساسیة للدول كافة لما تمثلھ من تھدید للصحة العامة 
العالمیة ، ولم تعد الامراض القاتلة المألوفة كالسل ونقص المناعة المكتسبة شيء من 
الماضي وانما اصبحت لھا القدرة على الظھور مجددا في اماكن جدیدة وبشكل اكبر ، 

                                                        
  ) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة .١٢/١المادة (  -  ١
  /ب) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة .١٢/٢المادة (  -  ٢
  ص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ./ج) من العھد الدولي الخا١٢/٢المادة (  -  ٣
  ) .WHA 40.26برقم (  ١٩٨٧/ایار/١٥-٤صدر القرار اثناء انعقاد مؤتمر الجمعیة المنعقد في جنیف للفترة من  -  ٤

5 - Allyn Lise Taylor - Making the World Health Organization Work: A Legal Framework for Universal Access to the 
Conditions for Health -  American journal of law & medicine – 1992 – p.15 . 
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المعروف  ٢٠١٩اوبئة فتاكة جدیدة ، ومنھا ماظھر في اواخر عام ومع امكانیة ظھور 
، خیر دلیل على ان تلك الامراض والاوبئة ینبغي ان یتم التعامل معھا في  ١٩بـ" كوفید 

اطار عالمي لتعلقھا بالصحة العامة العالمیة ، وبالتالي لا تقتصر اجراءاتھا على  نطاق 
جانب الصحي ، وانما یمتد الى نطقات اخرى واحد من المعالجة ، كأن یقتصر على ال

  كالسفر والتجارة والھجرة والحروب والتدھور البیئي والاضطرابات الداخلیة وغیرھا .
ویترتب على ھذا الامر ضرورة ان یتم التعامل مع صحة الانسان والحفاظ علیھا من 

دیة یقوض قدرة خلال عولمتھا ، ذلك ان التھدید الدولي المستمر بانتشار الامراض المع
الدولة السیادیة على التعامل معھا بشكل منفرد ، مما یتطلب وجود أستجابة دولیة منسقة 

  .١تكون قادرة على التعامل بفاعلیة مع تلك الامراض 
وعلیھ لابد ان تكون القواعد القانونیة اللازمة لمواجھة التھدید الناشئ عن الامراض  

ھا ، الامر الذي یفرض صعوبات خاصة على المعدیة منسجمة مع خطورتھا واتساع
القانون الدولي ، حیث یتطلب النطاق العالمي لھذه الاوبئة موافقة جمیع الدول على اتخاذ 
الاجراءات اللازمة للسیطرة علیھا ، ذلك ان عدم مشاركة دولة او مجموعة من الدول 

یة مما یھدد فعالیة الرئیسیة سیؤدي الى حدوث فجوة في شبكة المراقبة والتحكم العالم
  .٢الجھد بأكملھ 

وھنا تبرز الحاجة الى الاخذ بالمفھوم الحدیث للسیادة او " تدویل السیادة " التي تعني 
التعاون الضروري لحل المشكلات الدولیة المشتركة ، حیث یرد ھذا القید على ممارسة 

اب في النظام الدولة لسیادتھا بھدف ضمان عدم تسبب الدولة بالحاق الضرر والاضطر
  العالمي .
عملیة تدویل السیادة على توسـیع لأبعادھا الخارجیة ، فاذا كانت القاعدة  وتشتمل

الأساسیة التي یقوم علیھا المجتمع الدولي ھي الاعتراف المتبـادل بـین الدول ذات 
السیادة، فانھا في الوقت الحاضر قد اتسعت بصورة مختلفة حیث ادت سعتھا إلى وضع 

لممارسة الدولة حقوق السیادة وأھمھـا ألاّ یتسبب من جراء تلك الحقوق إحداث شروط 
  .٣اضطراب في النظام العالمي 

كما ان فكرة تدویل السیادة لھذا الغرض یمثل التزاماً دولیاً لكونھ من بین الاھداف التي 
مسائل تحقیق التعاون الدولي على حل الوردت في میثاق الامم المتحدة الذي جاء فیھ (

الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز احترام 
حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعاً والتشجیع على ذلك إطلاقاً بلا تمییز 

  . ٤)بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء
                                                        

1 - David Fidler- Return of the Fourth Horseman: Emerging Infectious Diseases and International Law - Minnesota 
Law Review –Vol.81 – 1997 -  p.817 . 
2 - David P. Fidler - Globalization, International Law, and Emerging Infectious Diseases – EID journal - Volume 2, 
Number 2- April 1996 – p.6 . 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة  –السیادة بین مفھومھا التقلیدي والمعاصر  –د . طلال یاسین العیسى  -  ٣
  . ٦٢ص  – ٢٠١٠ – العدد الاول – ٢٦المجلد  –
  ) من میثاق الامم المتحدة .٣/ ١المادة (  -  ٤
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شروع القیم الاساسیة الدولیة الذي یحقق نواةً اساسیة في ویدخل ذلك  التعاون في نطاق م
بناء المجتمع الدولي المترابط والمتقارب ، الامر الذي یجعل امكانیة الوصول الى 
المجتمع العالمي او المواطنة العالمیة امراً ممكنا ، مما یستلزم تعزیز بعض المفاھیم 

تعاون واعتمادھا في نظام المجتمع الراسخة محلیاً مثل سیادة القانون والانصاف وال
الدولي سیاسیاً وقانونیاً ، وامكانیة الوصول الى ھذه الغایة امراً ممكناً في ظل ما وصل 
الیھ المجتمع الدولي من توافق واسع النطاق على ضمان الحد الادنى لحقوق الانسان ، 

قیة الادعاء وان كان ضمن حركة دولیة بطیئة ولكنھا محسوسة، مما یوحي بعدم مصدا
  المتشائم بأن اعضاء المجتمع الدولي ھم غرباء بعضھم عن البعض الاخر اخلاقیاً .

ولا یتعارض تقدیم المساعدة اللازمة لحمایة الصحة العامة عند حصول الكوارث 
وانتشار الاوبئة الفتاكة مع مبدأ السیادة ، وھو الامر الذي اكدتھ محكمة العدل الدولیة 

انھ " لا یمكن ان یكون ثمة شك في ان تقدیم المساعدة الانسانیة  حینما اشارت الى
الخالصة للاشخاص او الكیانات في دولة اخرى ، أیاً كانت ارتباطاتھم السیاسیة ، لا 

  .١یمكن اعتباره تدخلاً غیرمشروع او متعارض مع القانون الدولي " 
انما یكون مقتضیاً لوجوده فمن الواضح ان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

في الحالات التي تتعرض فیھ سیادة الدولة لخطر الانتھاك ، من قبیل استخدام القوة او 
التھدید باستخدامھا ، او الاحتلال العسكري والعدوان والتصعید المسلح وغیرھا ، اما 

ى منھا حالة تقدیم المساعدة عند الكوارث فھي لا تحمل اي من تلك المضامین التي یُخش
  على سیادة الدولة .

وعلیھ لابد ان تكون القواعد القانونیة الدولیة في نطاق حمایة صحة الانسان لھا قیمة 
وفاعلیة تفوق النطاق الاقلیمي وان یتم التقید بھا طوعاً من جمیع الدول بما لا یخل باثرھا 

  اللازم لتحقیق اھدافھا .
  في مكافحة الامراض المعدیة والحد منھا دور منظمة الصحة العالمیة : المطلب الثاني

عند انشاء منظمة الصحة العالمیة عُھد الیھا توحید ما ورد في المعاھدات الدولیة السابقة 
  من قواعد واجراءات تتعلق بمكافحة الامراض المعدیة من خلال نظام موحد .
الاوبئة عبر  وقد مارست منظمة الصحة العالمیة دوراً محوریا في الحد ومكافحة انتشار

العالم ، مستندةً بذلك الى میثاقھا الذي خولھا سلطة اتخاذ العدید من القرارات ، ومنھا 
سلطة أقرار الانظمة المتعلقة بالاشتراطات الصحیة واجراءات الحجر الصحي وغیرھا 

، وكذلك  ٢من الاجراءات التي یراد بھا منع انتشار الامراض على الصعید الدولي 
، والمعاییر المتعلقة  ٣متعلقة بطرق التشخیص لتطبیقھا على المستوى الدولي المعاییر ال

بسلامة ونقاء وفعالیة المنتجات الحیاتیة والصیدلیة وما یماثلھا من منتجات متداولة في 

                                                        
 – ١٩٨٦/حزیران/٢٧الصادر في  –حكم محكمة العدل الدولیة بشأن الانشطة العسكریة وشبھ العسكریة في نیكاراغوا  -  ١

  . ١٢٤الفقرة 
  / أ) من دستور منظمة الصحة العالمیة .٢١المادة ( -  ٢
  ور منظمة الصحة العالمیة ./ج) من دست٢١المادة ( -  ٣
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)  نافذة بالنسبة ٢١الأنظمة التي یتم إقرارھا طبقا للمادة (، وتكون  ١التجارة الدولیة 
بعد تلقي إشعار بتصدیق من جمعیة الصحة علیھا ، وتُستثنى من لجمیع الدول الأعضاء 

ذلك الدول الأعضاء التي تقوم بتبلّیغ المدیر العام برفضھا إیاھا أو بتحفظھا علیھا في 
  .٢خـلال المدة المحددة في الإشعار 

كما منح دستورمنظمة الصحة العالمیة الجمعیة العامة فیھا سلطة اقرار الانظمة التي 
منھا منع انتشار الامراض على الصعید الدولي ، واستناداً لذلك اصدرت المنظمة  یُراد

وتم تعدیلھا  ١٩٥١العدید من الانظمة الصحیة " اللوائح " والتي كان اولھا في عام 
حیث اشتملت على ستة امراض خاضعة للحجر  ١٩٦٩باللائحة الصادرة في عام 

مراض فقط ھي " الحمى الصفراء الصحي ثم اصبحت لاحقاً تقتصر على ثلاثة ا
  . ٣والطاعون والكولیرا " 

ویذھب مسؤولو منظمة الصحة العالمیة وخبراء الصحة العامة الى ان اللوائح الصحیة 
فشلت كنظام قانوني دولي في مكافحة الامراض المعدیة ولم تحقق  ١٩٦٩الدولیة لعام 

  -الحد الاقصى من الامن الصحي لعدة اسباب :
ول الاعضاء بواجبھا في دعم نظام الترصد العالمي من خلال عدم لم تقم الد - ١

اخطار منظمة الصحة العالمیة عن تفشي الامراض على النحو الذي تتطلبھ 
 اللوائح الصحیة الدولیة .

لا تنطبق اللوائح الصحیة الدولیة الا على ثلاثة امراض ھي الكولیرا والطاعون  - ٢
ر كافیة نظراً للتھدیدات لصحیة الدولیة والحمى الصفراء ، وھي قائمة تعتبر غی

 التي تشكلھا الكثیر من الامراض المعدیة الاخرى .
القیام في بعض الحالات عند تفشي امراض معینة بأتخاذ تدابیر مفرطة في تقیید  - ٣

التجارة الدولیة والسفر ما حدا بالدول الاعضاء الامتناع عن الابلاغ عن 
غة تدور بین الافراط بالاجرءات مقابل الامراض المعدیة ما خلق حلقة مفر

  الامتناع عن الابلاغ مما ادى الى انھیار النظام القانوني والصحي بأكملھ .
 ١٩٦٩وقد تم تشخیص نقاط الضعف في اللوائح الصحیة التي اصدرتھا المنظمة في عام 

وبدا واضحا ضعفھ كنظام قانوني عاجز عن تحقیق الاھداف المرجوة منھ ، لذا بدأت 
عندما اصدرت جمعیة الصحة العالمیة "  ١٩٩٥عملیة المراجعة لتلك اللوائح عام 

الجمعیة العامة لمنظمة الصحة العالمیة " أمراً لمدیر عام المنظمة لاعداد مجموعة منقحة 
من اللوائح تكون مفیدة وفاعلة بشكل اكبر من اللوائح النافذة في ضوء التھدیدات الجدیدة 

  .للامراض المستحدثة 
 ٢٠٠٥وبعد مجموعة من الدراسات والمناقشات اصدرت منظمة الصحة العالمیة في عام 

اللوائح الصحیة الدولیة المحدثة ، والتي تمثل اداة قانونیة دولیة ملزمة لجمیع الدول 
الاعضاء في المنظمة ، باستثناء الدول التي ترفض تلك اللوائح ، او التي ابدت تحفظاً 

                                                        
  / د) من دستور منظمة الصحة العالمیة .٢١المادة ( -  ١
  ) من دستور منظمة الصحة العالمیة .٢٢المادة ( -  ٢
  .  ٩ص  –الطبعة الثالثة  –منشورات منظمة الصحة العالمیة  – ٢٠٠٥اللوائح الصحیة الدولیة لعام  -  ٣
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ل قوتھا الالزامیة كذلك الدول غیر الاعضاء في المنظمة التي قبلت معینا بشأنھا ، وتشم
  الالتزام بھا .

وتھدف ھذه اللوائح الى تحقیق اقصى درجات الامن الصحي من خلال فرض عدد من 
  -الالتزامات منھا :

الابلاغ عن الامراض القابلة للتفشي بحسب اللوائح الصحیة الدولیة مثل   - أ
 الصفراء . الطاعون والكولیرا والحمى

المحافظة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات في الموانئ والمطارات لمنع   - ب
 انتشار الامراض المعدیة.

اتباع قواعد علمیة محددة للتعامل مع كل مرض خاضع للوائح الصحیة الدولیة   - ت
، وتكون الاجراءات والقواعد مستندة الى معاییر علمیة ، حیث لا یمكن تقیید 

نقل الدولیة بھدف مكافحة الامراض المعدیة الا حینما یكون حركة التجارة وال
  لھا ما یبررھا علمیاً .

وجاء وضع ھذه اللوائح في اعقاب ظھور " المتلازمة التنفسیة الحادة الوخیمة " والتي 
والتي تعتبر اول طارئ صحي عام  ٢٠٠٣تعرف اختصاراً بـ" سارس " وذلك في عام 

ین انتشر على نطاق دولي ، حیث تم تشكیل فریق دولي عالمي في القرن الحادي والعشر
،  ١یمثل حكومات الدول الاعضاء في المنظمة الراغبة في العمل لوضع تلك اللوائح 

وتمثل تلك اللوائح المجموعة القانونیة الدولیة الوحیدة بشأن مكافحة الامراض المعدیة 
ة في تشكیل النظم القانونیة الملزمة للدول الاعضاء في المنظمة ، وتحتل مكانة مركزی

الدولیة المتعلقة بالصحة العامة العالمیة بما یضمن الحد الاقصى من الامان من الانتشار 
الدولي للامراض بحد ادنى من التدخل في حركة التجارة الدولیة ، كما تمثل اطارا 

  الاوبئة . للتعاون بین الادارات الحكومیة الوطنیة لتنسیق اجراءاتھا في مواجھة انتشار
ویمكن الاشارة الى ان فاعلیة عمل المنظمة ینبغي ان یكون اكثر تأثیراً من خلال العمل 
على تعزیز قواعد القانون الدولي بما یحقق اھدافھا المرتبطة بمسألة حیویة وھي حیاة 
 الانسان وسلامتھ ، الا ان المنظمة لم تطور نظامھا القانوني الدولي تحقیقاً لتلك الغایة ،

ذلك ان طبیعة اختصاص القائمین على اتخاذ القرار في المنظمة من علماء واطباء 
وخبراء ھو الذي ادى الى عدم الاھتمام بھذا الجانب المھم في وقت مبكر من عمر 

  المنظمة الدولیة .
ومن جھة ثانیة فأن احد الاسباب الاساسیة لعدم فاعلیة اللوائح الصحیة ھو عدم تحدید 

لمطلوبة من الدول بشكل دقیق ، وانما جاءت كالتزامات عائمة لا یوجب المسؤولیات ا
  الاخلال بھا عقوبات صریحة .

كما تعتمد فاعلیة عمل المنظمة على طبیعة القرارات التي تصدرھا ، ذلك ان سیادة 
الدول ھي التي تحدد مصیر القواعد القانونیة الدولیة ، وعلیھ فأن مركزیة سلطة الدولة 

                                                        
، واصبحت نافذة في  ٢٠٠٥/ایار/٢٣) في ٥٨/٣الصحة العالمیة المرقم ( تم اقرار اللوائح بموجب قرار جمعیة -  ١
  . ٢٠٠٧/حزیران/١٥
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تلك القرارات تجعلھا ضعیفة وغیر قادرة على تنفیذ نشاطھا في الحد من  في مواجھة
  انتشار الاوبئة ومكافحتھا .

للازمة لمواجهة وھذا الامر یتفق مع ما سبق بیانھ بشأن طبیعة القواعد القانونیة الدولیة ا
یق ، حیث ان غیاب اتخاذ القرارات المركزیة یؤدي الى عدم امكانیة تحقالامراض والاوبئة

التوازن بین القیم والمصالح الموجودة في المجتمع الدولي وبالتالي لا یمكن ان نكون 
  بازاء نظام قانوني فاعل كما ھو في النظام القانوني الداخلي .

ومن ناحیة ثانیة فأن عدم وجود تسلسل ھرمي بین المنظمة الدولیة ذات الاختصاص 
لیة ذات الاختصاص الوظیفي المحدد مثل العام " الامم المتحدة " وبین المنظمات الدو

منظمة الصحة العالمیة یؤدي الى عدم وجود ھیئة لھا الاختصاص القانوني في تفسیر 
وتطبیق المعاییر القانونیة بشكل نھائي ، عندھا یتوقف القرار الصادر عنھا في موضوع 

ما یقتضي ، م ١معین على موافقة وقبول خاص من الدول التي غالباً ما تكون غائبة 
ایجاد نوع من التلازم القانوني بین عمل ھاتین المنظمتین لما توفره الامم المتحدة من 

  غطاء یمكن الاستناد الیھ في تنفیذ القواعد القانونیة الدولیة في ھذا الخصوص . 
ومن الجدیر بذكره ایضا ، ان طبیعة العمل القائم حالیا في منظمة الصحة العالمیة 

د نظام الطوارئ في التعامل مع الامراض المعدیة اثبت عدم جدواه في المتمثل باعتما
مواجھة الامراض المعدیة ، ذلك ان حالة الطوارئ لا یتم اعلانھا الا بعد ان یكون 
المرض قد استمكن في مكان ما واصبح لدیھ القدرة على الانتقال ، وفي ھذه الحالة تكون 

اعلة بالحد الاقصى لارتباطھا باجراءات اداریة التدابیر المقتضیة لمنع الانتقال غیر ف
وتنظیمیة في المنافذ الحدودیة عادة ما تكون متباطئة او غیر فعالة او یتم التساھل فیھا 
لاسباب فنیة او علمیة او نتیجة اخطاء بشریة ، وھذه الاجراءات لا تصلح الا في حالات 

ن والكولیرا والحمى الصفراء ، الامراض المستقرة نسبیا والمتعارف علیھا مثل الطاعو
اما الامراض والاوبئة المستحدثة والتي تكون احیانا سریعة الانتشار فلا یصلح معھا 
النظام القانوني الذي تعتمده منظمة الصحة العالمیة في الوقت الحاضر ، وانما ھي 

اعي بحاجة الى تطویر نموذجھا القانوني من خلال عملیة الارتباط بمفھوم الامن الجم
واعتباره جزءا من النظام الدولي العام الذي یجب ان یقوم على عنصري الامن العام 
والصحة العامة وما یقتضیھ المحافظة علیھما من أجراءات وتدابیر دولیة لا یجوز 

  التھاون فیھا .
  مسؤولیة الدول عن مكافحة الامراض المعدیة والحد من انتشارھا: المطلب الثالث

الصحة العالمیة تُعد النظام القانوني الاساسي لمواجھة الامراض  ان لوائح منظمة
والاوبئة من خلال منع انتشار الامراض على الصعید الدولي والحمایة منھا ومكافحتھا 

، حیث تُنشئ نظاماً للمراقبة والاخطار بما یحقق استجابة  ٢باتخاذ التدابیر اللازمة لذلك 

                                                        
1 -Ige F. Dekker and Wouter G. Werner - Governance and International legal theory - Martinus Nijhoff Publishers – 
Boston - 2004 - p.69 . 

  . ٢٠٠٥ائح الصحیة الدولیة لعام / الغرض والنطاق ) من اللو٢المادة ( -  ٢
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الدول تطویر انظمتھا الصحیة بما یحقق الكشف عن دولیة لمواجھتھا ، كما اوجبت على 
المرض واجراء المسح والتحقق والابلاغ والاستجابة ، الا ان ھذه اللوائح لم تحدد ھیكلیة 
النظام الدولي اللازم لتحقیق ذلك ، وعلیھ تكون ھذه اللوائح ذات فائدة محدودة لانھا لا 

  متضررة من الامراض المعدیة .تساعد في تحدید المسؤولیة الدولیة للدول غیر ال
اما في نطاق مسؤولیة الدول في اطار القانون الدولي لحقوق الانسان فأن الدول تتحمل 

، ولا یعفي الدولة من  ١مسؤولیة عن الوقایة والعلاج والسیطرة على الامراض الوبائیة 
ھا المتاحة المسؤولیة الا في حال ثبوت قیامھا باتخاذ كافة الاجراءات واستخدام موارد

لاقصى حد ممكن ، فأذا ثبت بأنھا غیر قادرة على تنفیذ التزاماتھا الدولیة رغم اتخاذھا 
  تلك الاجراءات لاسباب خارجة عن ارادتھا فلا تتحمل اي مسؤولیة .

ویفرض الحق في الصحة ، مثلھ في ذلك مثل جمیع حقوق الإنسان ، ثلاثة أنواع أو 
ول الأطراف ، وتتمثل ھذه الالتزامات بالاحترام مستویات من الالتزامات على الد

والحمایة والأداء ، ویشتمل الالتزام بالأداء، على التزامات بالتسھیل والتوفیر والتعزیز ، 
ویتطلب الالتزام بالاحترام من الدول أن تمتنع عن التدخل بشكل مباشر أو غیر مباشر 

ایة أن تتخذ الدول تدابیر من شأنھا في التمتع بالحق في الصحة. ویقتضي الالتزام بالحم
یتطلب  من العھد الدولي ، كما ١٢ أن تمنع أطرافا ثالثة من إعاقة ضمانات المادة 

الالتزام بالأداء أن تعتمد الدول تدابیر قانونیة وإداریة وتدابیر تتعلق بالمیزانیة وتدابیر 
، وبالتالي تتقرر ٢قضائیة وتشجیعیة ملائمة من أجل الإعمال الكامل للحق في الصحة
  مسؤولیة الدولة وفقاً لتلك المستویات من الالتزامات وتتحدد بموجبھا .

ویقع على الدولة عبء اثبات استنفادھا كافة الوسائل والموارد المتاحة لدیھا لمواجھة 
الامراض الوبائیة ، یضاف لھذا الالتزام بعبء الاثبات فیما یتعلق بمواردھا الوطنیة ، 

علیھا عبء اثبات استنفادھا كافة الوسائل للحصول على دعم دولي في ھذا ایضاً یقع 
  الخصوص .

ان قواعد المسؤولیة الدولیة التقلیدیة غیر قادرة على تحقیق متطلبات الحمایة القانونیة 
  للصحة العامة ومنع انتشار الاوبئة ومكافحتھا عالمیا .

علھا في اطار المسؤولیات المشتركة وعلیھ لابد من تطویر قواعد المسؤولیة الدولیة وج
  -والمتفاوتة والتي تقوم على ثلاثة اسس :

تحدید الحالة الخاصة من الاحتیاجات لكل دولة او مجموعة الدول في مواجھة  - ١
 الوباء .

 اسناد مسؤولیة اكبر للدول التي ساھمت في انتشار الوباء بشكل اكثر . - ٢
  .٣وقدرات اكبر لمواجھة الوباء اسناد مسؤولیة اكبر للدول التي لدیھا موارد - ٣

                                                        
  . ١٩٦٦/ج) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٢/٢انظر المادة ( -  ١
الوثیقة رقم  – ٢٠٠٠-الدورة الثانیة والعشرون  –اللجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التابعة للامم المتحدة  -  ٢

E/C.12/2000/4   -  ١٤التعلیق رقم –   
3 - Matiangai Sirleaf- Responsibility for Epidemics- Texas Law Review - Vol. XX – 2018 – p.106 . 
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اوجھ التعارض بین الالتزام القانوني بمكافحة الامراض المعدیة وبین : المبحث الثالث
  الحقوق الاخرى 

من بین اكثر الصعوبات القانونیة التي یواجھھا نظام مكافحة الامراض المعدیة حصول 
لدولي والقوانین الداخلیة حالة التعارض مع بعض الحقوق الاخرى التي یحمیھا القانون ا

، نتعرض في ھذا المبحث لبیان اوجھ التعارض بین النظام القانوني لمكافحة الامراض 
  المعدیة وبین حقوق الانسان الاخرى .

التعارض بین اجراءات مكافحة الامراض المعدیة وحقوق الانسان : المطلب الاول
  الاساسیة

وانما یجب مراعاة التوازن بین تلك الحقوق من الثابت انھ لا توجد حقوق مطلقة للفرد 
ومن ثم تقیم الظروف الفردیة وبین ما توجبھ ضرورات تحقیق المصلحة العامة ، 

الاستثنائیة نقطة توازن بین صلاحیات وامتیازات السلطة العامة من جھة ومن جھة 
تتعذر اخرى حمایة حقوق الافراد ، ولكن بالنظر الى تعدد الاحتیاجات واختلافھا قد 

الموازنة بین حقوق الحریات التي تشبع ھذه الاحتیاجات المختلفة، مما یؤدي احیانا الى 
تعرضھا للتناقض الواضح، مما یقتضي حل ھذا التناقض والا ستصبح الحیاة بكل 

  .١جوانبھا مسرحا للصراع الدائم والمستمر 
بشكل واضح الى ان یشیر واذا كان الامر مثلما بیناه من الناحیة النظریة ، فأن الواقع 

فرض الاجراءات من قبل السلطات الصحیة في مختلف دول العالم قد یصاحبھا انتھاك 
لبعض حقوق الانسان الفردیة عندما یتعلق الامر بحمایة الصحة العامة ، خاصة وان ھذه 
الاجراءات الصحیة تكون ضروریة لحمایة الصحة العامة ومنع انتشار الاوبئة 

  عدیة من قبیل العزل والحجر الصحي .والامراض الم
ویمكن ان تنتھك تلك الاجراءات العدید من الحقوق الاساسیة للانسان مثل الحق في 

 ٦وحریة التنقل  ٥، ومنع الحجز  ٤، والحق في الامن  ٣، والحق في الكرامة  ٢الحریة 
  .٧ وغیرھا من الحقوق 

                                                        
 – ١٩٩٩ –الطبعة الاولى  –القاھرة  –دار الشروق  –الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات  –د. احمد فتحي سرور  -  ١

  . ٦٢ص 
لكل فرد الحق في الحیاة والأمن والحریة ، ولایجوز (  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٥تنص المادة ( -  ٢

  ).الحرمان من ھذه الحقوق أو تقییدھا إلا وفقاً للقانون ، وبناءً على قرار صادر من جھة قضائیة مختصة
  ) . حریة الانسان وكرامتھ مصونة/اولا/أ) من الدستور (٣٧تنص المادة ( -  ٣
لكل فرد الحق في الحیاة والأمن والحریة ، ولایجوز ( ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٥تنص المادة ( -  ٤

  ).الحرمان من ھذه الحقوق أو تقییدھا إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جھة قضائیة مختصة
  ) .یحظر الحجز /ثاني عشر ) من الدستور ( ١٩تنص المادة (  -  ٥
  )/ أولاً ) من الدستور ( للعراقي حریة التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجھ ٤٤المادة تنص المادة ( -  ٦
عند الاشتباه باي شخص كونھ حاملا (على انھ  ١٩٨١لسنة  ٨٩/اولا) من قانون الصحة العامة رقم ٥٢تنص المادة ( -  ٧

ة بما فیھا الامراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة فللجھة لمسبب مرض اوانھ في دور حضانة احد الامراض الانتقالی
الصحیة الحق في اتخاذ التدابیر الكفیلة لمراقبتھ او عزلھ او حجره لغرض فحصھ للتاكد من خلوه من المیكروبات المرضیة 

  . ) ومعالجتھ عند ثبوت كونھ حاملا لھذه المیكروبات او مصابا بالمرض لحین سلامتھ منھ
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من مساس بحقوق الانسان وتقیید  لقد كانت اجراءات العزل والحجر الصحي ، وما تمثلھ
لحریتھ ، مثاراً لجدل قانوني حول مدى شرعیة تلك الاجراءات ومدى دستوریتھا ، 
وماھي درجة الخطورة الذي یوجب اتخاذھا والجھة المختصة بتحدید مقدار العدوى التي 

  تفترض اتخاذھا .
آمرة لا یجوز مخالفتھا في نطاق القانون الدولي فأن قواعد حقوق الانسان لھا طبیعة اما 

او الاتفاق على عدم الالتزام بھا ، ولھا سمو على قواعد القانون الدولي الاخرى حیث 
تكون لھا الاولویة عند التعارض ، بل یذھب بعض الفقھ الى ابعد من ذلك فیجد انھ في 
حال التعارض بین احكام المعاھدات الدولیة لحقوق الانسان مع الدستور الوطني 

  . ١انین الداخلیة فتكون الافضلیة لاحكام المعاھدات الدولیة لحقوق الانسان والقو
ورغم الاھمیة الكبیرة التي تحظى بھا قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان الا انھ من 

ترى القیود المھمة التي ترد علیھا ھي القیود المتعلقة بحمایة الصحة العامة ، حیث 
ن ھناك مجموعة من الحقوق یمكن ان یتم تقییدھا مثل الحد منظمة الصحة العالمیة في ا

من الحق في حریة الحركة ، كما في حالة العزل او الحجر الصحي ، او الحد من الحق 
في الاستقلال الذاتي وتقریر المصیر ، كما في حالة الاختبار والعلاج الاجباري ، او 

سترجاع المریض ، وھذه الامثلة الحد من الحق في الخصوصیة كما في حالة التتبع او ا
عن تقیید الحقوق التي تكون ضروریة للصالح العام وبالتالي یمكن اعتبارھا مشروعة 

  .٢بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان 
وفي نطاق تحدید الغرض من وجود التشریعات الوطنیة نجد ان منظمة الصحة العالمیة 

التشریعیة للحد من انتشار الامراض المعدیة ، قدمت في دلیلھا الارشادي بشأن الممارسة 
بأن یكون الغرض من القانون حمایة السكان من الامراض المعدیة وكذلك ضمان حقوق 
الافراد من تدابیر رقابة الامراض بما یضمن ان تكون ھذه التدابیر ضروریة لمنع انتقال 

ن ان تكون المرض ، وان یكون مساھمة المصابین بشكل طوعي ، ولكن من الممك
اجباریة اذا اقتضى الامر لمنع انتشار الامراض المعدیة التي تشكل خطراً على الصحة 

  -العامة ولكن ان یتم ذلك بموجب شروط محددة :
 ان یكون ھذا الاجراء في الحالات القصوى حصراً - ١
 ان یتم تحدید الاجراءات الاجباریة بشكل حصري وواضح. - ٢
ي ھذا الخصوص قابلة للطعن بھا امام ان تكون قرارات الادارة الصحیة ف - ٣

 ٣القضاء .
المتعلقة باحكام التقیید وعدم التقیید الواردة في  ١وكذلك عند مراجعة مبادئ سیراكیوزا

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على الرغم من أنـھ لیـست لھـذه المبـادئ 

                                                        
مقدمة لدراسات ضمانات حقوق الانسان " دراسة مقارنة في القانون الدولي والشریعة  –د العزیز محمد سرحان د. عب -  ١

  . ٨٣ص  – ١٩٨٨ –القاھرة  –جامعة عین شمس  –الاسلامیة " 
2 - WORLD HEALTH ORGANIZATION – obid – p.15. 
3 - WORLD HEALTH ORGANIZATION - Good Practice in Legislation and Regulations for TB Control: An Indicator 
of Political Will – 2001 – p.7 . 
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وقـة فیمـا یتعلـق بمعـنى المصطلحات قـوة القـانون، فإنھا تـوفر إرشـادات ھامـة وموث
الواردة في العھد، وخاصة في الحالات التي لا یغطیھا تعلیـق عـام مـن لجنـة حقـوق 
الإنـسان ، نجدھا اعتبرت ان حمایة الصحة العامة من بین المبررات التي یجوز 

للتصدي الاحتجاج بھا كاساس لتقیید حقوق معینة بھدف تمكین الدولة من اتخاذ تدابیر 
لتھدید خطیر تتعرض لھ صحة السكان ، وینبغي ان یكون الھدف من ھذه التدابیر منع 

  .٢المرض او الاصابة او توفیر العنایة للمرضى والمصابین 
وقد اشارت بعض الاتفاقیات الدولیة لحقوق الانسان بشكل صریح الى ان من بین 

لشخصي ما یتعلق بحمایة الصحة الاستثناءات التي ترد على كفالة حق الحریة والامن ا
العامة ، ومنھا ماورد في الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان حیث نصت (كل إنسان لھ 
حق الحریة والأمن لشخصھ ، ولا یجوز حرمان أي إنسان من حریتھ إلا في الأحوال 

حجز الأشخاص طبقاً للقانون لمنع انتشار مرض معد، أو الأشخاص ذوي  -الآتیة : ھـ 
  ٣لخلل العقلي، أو مدمني الخمور أو المخدرات، أو المتشردین ) .ا

ویمكن ان تنتھك الاجراءات الصحیة حق الانسان في المعاملة الانسانیة ، حیث ترى 
المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان قیام الدولة بترحیل احد المھاجرین بعد ثبوت أصابتھ 

توفر فیھا متطلبات الحفاظ على الصحة ، بفیروس الایدز واعادتھ الى دولتھ التي لا ی
  .٤یمثل انتھاكاً للاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان لكونھ یمثل معاملة غیر انسانیة ومھینة 

وقد نظرت المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان طعناً تقدم بھ مواطن سویدي ضد اجراءات 
د حریتھ بسبب وجود شك الحجز التي قامت بھا السلطات الصحیة في بلده من خلال تقیی

باصابتھ بمرض نقص المناعة المكتسبة ، وكان الطعن الذي تقدم بھ ان الاجراءات التي 
قامت بھا السلطات الصحیة غیر متناسبة مع طبیعة المرض وبالامكان اتخاذ اجراءات 
اقل تقییدا ، وقد وجدت المحكمة " ان الحرمان غیر المتناسب من الحریة یكون غیر 

، فاذا لم یكن كذلك فأنھ یكون تعسفیاً ، ومن اللازم ان تكون الاجراءات ضروریا 
  .٥الضروریة واضحة بھدف ضمان الیقین القانوني"

ان الاستناد الى حق الانسان في الصحة یجب ان یلعب دورا اساسیا في الاحكام القضائیة 
في الحصول على ذات الصلة ، وذلك بأن یخلق القضاء حمایة قانونیة متناسقة بین الحق 

العلاج بأسعار معقولة ، وبین حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، ویبدو ان القضاء لم یلتفت 

                                                                                                                                         
) خبیراً من الخبراء البارزین في القانون الدولي بناءا ٣١ھي مجموعة مبادئ تم وضعھا من قبل مجموعة مكونة من ( -  ١

بات والرابطة الامریكیة للجنة الدولیة لفقھاء القانون على دعوة اللجنة الدولیة لفقھاء القانون والرابطة الدولیة لقانون العقو
ومعھد مورغاي الحضري لحقوق الانسان والمعھد الدولي للدراسات العلیا في العلوم الجنائیة خلال اجتماعاتھم في مدینة 

  . ١٩٨٤سیراكیوزا عام 
جتماعي في الامم المتحدة المؤرخة في انظر المذكرة الصادرة من لجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادي والا -  ٢

  . ٢٤الفقرة  – ٥ص  -   )E/CN.4/1984/4الوثیقة رقم ( – ١٩٨٤/آب/٢٤
  . ١٩٥٠/ھـ ) من الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان لعام ٥/١المادة ( -  ٣
بیة ) المنظورة من قبل لمحكمة الاور30240/96القضیة رقم ( - )  D. v. THE UNITED KINGDOMقضیة ( -  ٤

  . ١٩٩٧/ایار/٢الحكم الصادر في  –لحقوق الانسان 
القضیة رقم  –) ضد الحكومة السویدیة التي نظرتھا المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان ENHORNقضیة ( -  ٥

  . ١٥الفقرة  – ٢٦ص  – ٢٠٠٥/كانون الثاني/٢٥الحكم الصادر في  –) 56529/00(
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الى ھذا الامر بشكل دقیق ، فنجد على سبیل المثال ان المحاكم في كولومبیا قد رُفعت 
للمطالبة  ٢٠٠٨-١٩٩٩) ستة ملایین دعوى للفترة بین ٦٠٠٠٠٠٠امامھا اكثر من (

ى الادویة والرعایة الصحیة ، وكانت نتیجة ھذه الدعاوى ان اصدر القضاة بالحصول عل
اوامر بأن توفرالدولة الاموال اللازمة لبعض انواع الادویة ، اي ن الدولة تحملت ثمن 
الغاء الرقابة على اسعار الادویة نتیجة الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمیة ، ومن 

لى الاحكام القضائیة في ایجاد تغییرات ھیكلیة على سیاسات المفترض ان یكون الاستناد ا
  الحصول على الادویة وفقا لما یكفلھ حق الانسان في الصحة .

  التعارض بین اجراءات مكافحة الامراض المعدیة والتجارة الدولیة: المطلب الثاني
الدولیة ، ثبت من خلال الدراسات العلمیة ان عملیة الانتقال البشري المرافق للتجارة 

وكذلك تجارة الحیوانات والنباتات والمحاصیل والبضائع تمثل جزء مھم من عملیة انتقال 
العدوى وانتشار الامراض والاوبئة ، لذا فأن من متطلبات تطبیق قواعد الحجر الصحي 
والعزل یكون من خلال تقیید حریة الحركة والانتقال التي تقوم علیھا التجارة الدولیة ، 

الاساس الجوھري لطبیعة مقتضیات النظامین نجد ان تعارضاً  بیناً یمكن ان  ومن ھذا
  یحدث .

لھذا نجد ان قواعد التجارة الدولیة والاتفاقیات الدولیة في ھذا الجانب قد اخذت بنظر 
الاعتبار تلك الحقیقة التي لابد من التعامل معھا وفق اسس وقواعد صحیحة، حیث تم 

  لدول في ھذا النطاق وتوجب علیھا اتخاذ اجراءات معینة .وضع ضوابط تقید سلطات ا
یوجد في ھذه الاتفاقیة ما یمنع أي  حیث جاء في الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة (لا

طرف متعاقد من إتخاذ أو تشدید الاجراءات التالي ذكرھا بشرط مراعاة الحاجة إلى عدم 
ة للتمییز التعسفي أو الغیر عادل للدول تطبیق تلك الاجراءات بطریقة قد تتضمن وسیل

الاجراءات  -ب    ..التي لھا نفس الظروف أو القیود المستترة على التجارة الدولیة 
  .١) .. الضروریة لحمایة صحة أو حیاة الانسان أو الحیوان أو النبات

 الا انھ على الرغم من وضوح الشروط الموضوعیة الواردة في النص المتمثلة بأن یكون
الاستثناء من تطبیق القواعد او التشدید في تطبیقھا یكون في حالة الضرورة وان لا یكون 
تمییزیا او تعسفیاً وان لا یتم فرض قیود مُقنَعة ، الا ان الكثیر من الدول استندت الى ھذا 
النص الذي ورد تحت قسم " الاستثناءات العامة " من قواعد التجارة الدولیة والتعریفة 

یة في تقیید التجارة بشكل مفرط او غیر ضروري من الناحیة العلمیة ، او یتم الكمرك
  استغلالھ لتحقیق اھداف تجاریة ولیس لاغراض حمایة الصحة العامة .

وحصل ھذا التقیید المفرط في التجارة في اعقاب حصول تفشي لوباء الكولیرا في بیرو 
مما تسبب بحدوث مشاكل  وحادثة تشیرنوبیل وما صاحبھا من تلوث ، ١٩٩١عام 

واعتراضات على تلك الاجراءات بین الدول الامر الذي دعى الى ضرورة اعادة النظر 
  بتلك القواعد من خلال وضع ضوابط اكثر صرامة .

                                                        
  . ١٩٤٧لتعریفات والتجارة لعام /ب ) من الاتفاقیة العامة ل٢٠المادة ( -   ١
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التي اشترطت ان  ١وتم الاتفاق على وضع اتفاقیة تطبیق تدابیر الصحة والصحة النباتیة 
الصحة البشریة والنباتیة مستنداً الى اسس وأدلة  یكون أتخاذ التدابیر المتعلقة بحمایة

علمیة ، وان تكون تلك التدابیر بأقل قدر ممكن ، ولا یتم اتخاذ التدابیر الضروریة 
اللازمة لذلك قائما على تقدیر الدولة المعنیة وانما بناءا على ما تراه المنظمات الدولیة 

  .٢المختصة 
دابیر الصحة والصحة النباتیة قد جعل عملیة التقییم وعلیھ فان ما ورد في اتفاقیة تطبیق ت

للمخاطر والاجراءات اللازمة لمواجھتھا قائمة على اساس علمي یعتمد التخصص 
  للمنظمات الدولیة .

ویمكن ان نلاحظ اھمیة ھذا التطور في التنظیم القانوني لقواعد التجارة الدولیة الذي ورد 
باتیة على ضمان ان تكون الاجراءات والتدابیر في اتفاقیة تدابیر الصحة والصحة الن

المتخذة لمنع تفشي الامراض والاوبئة معقولة وقائمة على اسس علمیة ولیس لاغراض 
المنافسة التجاریة ، ذلك ان ھذه الاتفاقیة مرتبطة بنظام تسویة المنازعات في منظمة 

لتدابیر المخالفة للاسس التجارة العالمیة ، وبالتالي فأن طلب التعویض عن الاجراءات وا
العلمیة یمكن ان یكون متحققاً ، وعلى اساس ذلك اقیمت عدة مطالبات بالتعویض في ھذا 

، وقضیة المنتجات ٤وقضیة استیراد السلمون  ٣الاطار منھا قضیة ھرمونات اللحوم 
  .٥الزراعیة الیابانیة 

  المعدیة والحد منھا  اثر حقوق الملكیة الفكریة على مكافحة الامراض: المبحث الرابع
افردنا مبحثأ مستقلا لموضوع حقوق الملكیة الفكریة واثرھا في مكافحة الامراض 
المعدیة والحد منھا نظرا للدور الكبیر الذي تلعبھ حمایة تلك الحقوق في تأمین الادویة 
والعلاجات والمستلزمات الطبیة بشكل آمن وفعال من جھة ، وما یتسبب بھ الافراط 

یة القانونیة من اثار سلبیة في تمكین وصول تلك الادویة والمستلزمات الطبیة الى بالحما
الفئات الاجتماعیة المختلفة ، حیث سنبین في المطلب الاول التنظیم القانوني لحمایة 
حقوق الملكیة الفكریة في نطاق الصحة ، ثم نبین في المطلب الثاني الالیات القانونیة 

  دویة والمستلزمات الطبیة .التنظیمیة لاستخدام الا
  التنظیم القانوني لحمایة حقوق الملكیة الفكریة في نطاق الصحة: المطلب الاول

من الثابت ان حمایة حقوق الملكیة والعلامات التجاریة لھ تأثیر ایجابي في تطویر عملیة 
لابحاث انتاج الادویة والعقاقیر والمستلزمات الطبیة لما یمكن ان تحققھ الابتكارات وا

                                                        
مفاوضات جولة اورغواي عام  التفاوض بشأنھا أثناء ة التجارة العالمیة ، جرىاطار منظم فيمعاھدة دولیة  - ١ 

  ) ملاحق .٣) مادة و(١٤، وتتكون من ( ١٩٩٥ودخلت حیز التنفیذ في بدایة عام  ١٩٩٤
  ) من الاتفاقیة . ٥/٦) و(٥/١) و(٢/٢المواد ( -  ٢
 –) WT/DS26/ARBالقضیة المرقمة (  - ة الاوربیة الدعوى المقامة من قبل الولایات المتحدة الامریكیة ضد الجماع -  ٣

  . ١٩٩٩/تموز/١٤القرار التحكیمي الصادر في 
القرار التحكیمي الصادر في  –) WT/DS18/RWالقضیة رقم ( –الدعوى المقامة من قبل كندا ضد استرالیا  -  ٤
  . ٢٠٠٠/شباط/١٨
القرار  –) WT/DS76/12القضیة المرقمة ( –یابان الدعوى المقامة من قبل الولایات المتحدة الامریكیة ضد ال -  ٥

  ، علما ان ھذه القضیة تم تسویتھا بأتفاق الطرفین لذا صدر القرار التحكیمي بذلك . ٢٠٠١/اب/٣٠التحكیمي الصادر في 
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المستمرة في ھذا المجال من ارباح یضفي علیھا القانون الحمایة مما یخلق حافزا قویا 
  ومنافسة مشروعة بین الشركات بما یخدم حمایة الصحة العامة .

كما ان حمایة العلامة التجاریة یحقق الحمایة اللازمة للمستھلك من التضلیل والخداع 
ان الامر یتعلق بصحة الانسان الذي ینبغي تأمین الذي تسببھ المنتجات الردیئة وخاصة 

، وتم أعتبار حق الملكیة الفكریة والعلامة التجاریة من بین ١اقصى حمایة لازمة لھا 
  .٢حقوق الانسان التي یجب حمایتھا 

وقد تم تنظیم حمایة العلامة التجاریة في القانون الدولي بموجب عدد من الاتفاقیات 
فاقیتین عامتین رئیسیتین في ھذا الشأن ، الاولى ھي اتفاقیة باریس الدولیة ، حیث توجد ات

المعدلة ، واتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق  ١٨٨٣للملكیة الصناعیة لعام 
الملكیة الفكریة المعرفة اختصاراً بـ( اتفاقیة التربس ) وھي من الاتفاقیات التي ابرمت 

) اثناء Tariffs and Trade (Gatt) (General Agreement onتحت مظلة (
مفاوضات جولة اورغواي ، یضاف لھما ما یرد من حمایة في اتفاقیات الاستثمار الدولیة 

  الثنائیة .
وقد كان الغرض الاساسي من اتفاقیة باریس منح المخترعین ومالكي العلامات التجاریة 

طني اي دولة اخرى وغیرھا من النماذج الصناعیة حمایة مساویة لحمایة حقوق موا
طرف في الاتفاقیة وفقا لقانونھا الوطني ، حیث ان الاتفاقیة تعتبر نافذة في اقلیم الدولة 
التي تصادق علیھا وتصبح جزءا من قانونھا الوطني دون الحاجة الى اصدر قانون 

  یتضمن النص على القواعد الواردة في الاتفاقیة .
ي مختلف عن اتفاقیة باریس حیث انھا لم ترد فیھا اما اتفاقیة التربس جاءت بتنظیم قانون

قواعد اجرائیة او موضوعیة موحدة بشأن حقوق الملكیة الفكریة بل اوجبت توفیر حد 
  ادنى لحقوق الملكیة الفكریة ومعاییر الحمایة اللازمة .

تسھم حمایة وإنفاذ حقوق الملكیة الفكریة فى تشجیع روح فقد نصت اتفاقیة التربس على (
بتكار التكنولوجي وفي نقل وتعمیم التكنولوجیا ، بما یحقق المنفعـة المشتركة لمنتجي الا

المعرفة التكنولوجیة ومستخدمیھا ، بالأسلوب الذى یحقق الرفاھیة الاجتماعیة 
 -١وفي مادة اخرى اشارت الى (  ٣)والاقتصادیة والتوازن بـین الحقوق والواجبات 

ضع أو تعدیل قوانینھا ولوائحھا التنظیمیة، اعتماد التدابیر یجوز للبلدان الأعضاء ، عند و
اللازمة لحمایة الصـحة العامة والتغذیة وخدمة المصلحة العامة فى القطاعات ذات 
الأھمیة الحیویة للتنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة والتكنولوجیة فیھا، شریطة اتساق ھذه 

ھناك حاجة لاتخاذ تدابیر، یشترط اتساقھا  قد تكون -٢التدابیر مع أحكام الاتفاق الحالى 
مع أحكام الاتفاق الحالى ، لمنع حائزى حقوق الملكیة الفكریـة من إساءة استخدامھا ، أو 

                                                        
رب ) شخص بلقاح وھمي بوفاة ما یقا٥٠٠٠٠تسبب تلقیح  ( ١٩٩٥خلال انتشار وباء التھاب السحایا في النیجر عام  -  ١
  ) شخص منھم .٢٥٠٠(

) بالرقم Anheuser Busch Inc. v. Portugalانظر قرار المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان في قضیة ( -  ٢
، التي اشارت فیھ الى ان حق الملكیة الفكریة یدخل في مضمون الفقرة  ٢٠٠٥/تشرین الاول/٥) الصادر في 73049/01(
  اقیة الاوربیة لحقوق الانسان .) من البروتوكول الاول الملحق بالاتف١(

  ) من الاتفاقیة .٧المادة ( -  ٣
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منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقیید غیر معقول للتجارة أو تـؤثر سـلباً علـى نقـل 
  . ١)التكنولوجیا بین الدول

اغة متوازنة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة بما لا یخل ونجد ان الاتفاقیة جاءت بصی
بحقوق المستھلكین والمنتفعین ، وان یتم مراعاة حمایة الصحة العامة التي ھي من بین 
المبادئ التي یسعى الى تحقیقھا التنظیم القانوني الدولي ، لذلك اجازت الاتفاقیة للدول 

ة الفكریة من اساءة استخدامھا ، وابرزت اتخاذ تدابیر تمنع بموجبھا حائزي حقوق الملكی
  من بین صور سوء الاستخدام الاحتكار ومنع نقل التكنلوجیا.

الا ان الدول المتقدمة تحاول الضغط بأتجاه حمایة موسعة للملكیة الفكریة من خلال دفع 
الدول النامیة لتوسیع معاییر الملكیة الفكریة وھو ما ادى الى استسلام تلك الدول 

ات الدول المتقدمة نتیجة اعتمادھا الكلي على التجارة معھا ، وأدى ذلك الى لضغوط
توقف التنمیة فیھا او تباطؤھا لكونھا ،  اي الدول النامیة ، لا تملك الوسائل والتقنیات 

  .٢والخبرات لتطبیق تلك المعاییر 
الاخرى التي وعلیھ لابد من ایجاد التوازن المطلوب بین حقوق الملكیة الفكریة والحقوق 

اكدت على اھمیتھا مختلف المعاھدات الدولیة باعتباره ضرورة لا بد منھا ، فنظام 
  .٣العلامات التجاریة بحد ذاتھ لا یمنح حقاً مطلقاً ، بل یخلق توازناً جوھریاً 

  الالیات القانونیة التنظیمیة لاستخدام الادویة والمستلزمات الطبیة: المطلب الثاني
للاھوتي " توماس الاكویني " الحقوق الایجابیة بأنھا " انما تكون یصف الفیلسوف ا

شرعیة وعادلة عنما تھدف الى تحقیق الرفاھیة العامة ، واذا لم تكن كذلك ، فأنھا یجب 
  .٤ان تكون مقیدة والا فقدت شرعیتھا " 

ي وعلیھ فأن ھدف نظام الملكیة الفكریة الدولي یجب ان یكون لصالح الجمیع ، ولا ینبغ
للمرء ان یحمي تلك الحقوق بما یتجاوز ماھو ضروري لانھ یؤدي الى التھدید بحدوث 

  .٥خطر كبیر على الرفاھیة العامة بشكل مرتفع 
وتلعب حقوق الملكیة على الادویة والعقاقیر والمواد الطبیة في كثیر من الاحیان دورا 

اءة الاختراع یعمد الى سلبیا في مكافحة انتشار الامراض والاوبئة ، ذلك ان صاحب بر
تحقیق اقصى ربح ممكن من ذلك ، حیث یعمد منتجي الادویة الى تسعیر منتجاتھم في 
المرحلة الاولى من الانتاج باسعار تفوق كثیرا تكلفة الانتاج ، لذلك یكون الانتاج متجھا 

دویة الى الدول الغنیة والاثریاء في الدول الفقیرة ، فقد اشارت الاحصائیات الى ان الا
% فھم في نظر ٨٠% من سكان العالم ، اما الـ٢٠المھمة لا تصل سوى الى مانسبتھ 

المنتجین غیر جدیرین بالاھتمام حتى وان كان تخفیض السعر سیؤدي الى زیادة حجم 
                                                        

  ) من الاتفاقیة .٨المادة ( -  ١
2 - J.Watal – Intellectual property rights in the WTO and developing countries – Oxford University press – 2001 – p.86 . 
3 -Valentina S. Vadi- Trade Mark Protection, Public Health and International Investment Law : Strains and Paradoxes 
- The European Journal of International Law - Vol. 20 - No.3 -2009- p.795. 
4 - Geiger -  Constitutionalising ” Intellectual Property Law ? The Influence of fundamental Rights on Intellectual 
Property in the European Union - IIC Int’l Rev Intellectual Property and Competition – 2006 – p.374 . 
5 - Daniel J. Gervais - The Changing Landscape of International Intellectual Property - Journal of Intellectual Property 
Law & Practice - Volume 1-  Issue 4 March 2006 – p253 .  
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المبیعات لعدم وجود جدوى اقتصادیة من ذلك ، وینطبق ذلك حتى بالنسبة للانتاج في 
عد السبب التجاري السكان الفقراء من امكنیة الوصول الى داخل الدول الفقیرة حیث یستب

  .١الادویة  
) كان یمثل حلاً توفیقیاً لكون الھدف النھائي للدول المتقدمة ھو TRIPSلذلك فأن اتفاق (

تحقیق الاتساق الدولي لمعاییر الملكیة الفكریة ، لذا كان التوجھ العام لدى الدول ان تكون 
  لفكریة تتماشى مع المستویات السائدة في الدول النامیة .معاییر حمایة الملكیة ا

وتحقیقاً للتوازن بین حمایة حقوق الملكیة ومكافحة الامراض المعدیة وغیرھا ، فقد اوجد 
ھذا الاتفاق ما یُعرف بالترخیص الاجباري ، الذي یُقصد بھ ترخیص للدول الاعضاء في 

ءة بواسطة الدولة نفسھا او بواسطة ) استخدام الاختراع المحمي ببراTRIPSاتفاق (
طرف ثالث دون اذن او ترخیص من صاحب حق البراءة ، وللدول الاعضاء حریة في 

  .٢تحدید الاسباب التي على اساسھا تقوم باصدار الترخیص الاجباري
) منھا حین اجازت للحكومات بمنح ما ٣١وقد عالجت الاتفاقیة ذلك الامر في المادة (

ص الاجباري " اي امكانیة استخدام براءة الاختراع دون موافقة یعرف بـ" الترخی
  -صاحبھا وذلك في الحالات الاتیة :

 حالة الطوارئ العامة والاوضاع الاخرى الملحة جداً. - ١
 تصحیح ممارسات المنافسة المقابلة . - ٢
 الاستخدام غیر التجاري للاختراع لاغراض عامة . - ٣
 البراءة المرتبطة ببراءة اختراع اخرى . - ٤

وعلیھ یمكن القول ان اصدار التراخیص الاجباریة لا ینحصر في حالات الطوارئ او 
، وانما   )COVID-19الظروف الوطنیة العاجلة او حالات تفشي الاوبئة كالملاریا او (

یمتد لیشمل انواعا اخرى من الامراض المستقرة وغیر المعدیة ، وعلیھ كان اصدار 
د بشأن امراض القلب والسرطان والایدز یتماشى مع ما الترخیص الاجباري من قبل تایلن

  ) .TRIPSورد في اتفاق (
ویعتبر الاستخدام الحكومي نوع من الترخیص الاجباري الذي یجیز استخدام الاختراع 
المحمي ببراءة ، اما بواسطة الحكومة او لمصلحتھا ، على ان یكون الاستخدام عاماً 

ان بأمكان الحكومة عن طریق معاملھا ومختبراتھا ولاغراض غیر تجاریة ، وھذا یعني 
الخاصة القیام بعملیة الانتاج او اصدارھا ترخیصاً لطرف ثالث للقیام بعملیة انتاج ادویة 

  محمیة للحكومة ، من اجل جعل الادویة متاحة للعامة .
) من اتفاق ٣١ویتمیز الاستخدام الحكومي بخاصیة عدم التقید بما ورد في المادة (

)RIPST المقتضي اجراء المفاوضات المسبقة مع صاحب البراءة مما یساعد في (
  سرعة لقیام بعملیة الانتاج لمواجھة تفشي الامراض .

                                                        
1 -Thomas pogge, Matthew rimmer and kim Rubenstein - Access to essential medicines: public health and international 
law - Cambridge University Press – 2010 – p.5 . 
2 - Musunge &C.Oh – The use of flexibilities in TRIPS by developing countries , can they promote access to medicines ? 
– World health organization – 2006 – p.13 . 
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ورغم اھمیة ھذا الاسثناء الا ان عملیة اصدار التراخیص الاجباریة من اجل الحصول 
الدول على تلبیة على الادویة صعوبات قانونیة على المستوى الدولي تحد كثیرا من قدرة 

متطلبات الصحة العامة وتوفیر الادویة باسعار مناسبة للطبقات الاجتماعیة المختلفة ، 
بھدف ضمان  ١حیث نجد ان دولة جنوب افریقیا ، مثلا ، قامت بتعدیل قانون الادویة 

توفیر الادویة بنوعیات مقبولة وباسعار مناسبة بشكل كاف لجمیع المواطنین ، الا ان 
،  ٢ات المتحدة الامریكیة قامت بأدراج جنوب افریقیا على قائمة المراقبة الخاصة الولای

) شركة من شركات المستحضرات الصیدلانیة الامریكیة دعاوى قضائیة ٣٩كما اقامت (
ضد دولة جنوب افریقیا تطعن في التعدیلات التي تمت على القانون وتطالب بالتعویض ، 

لعام ، ادى الى تغییر موقف الولایات المتحدة الامریكیة الا انھ نتیجة السخط الدولي ا
  وسحب الشركات لدعاواھا .

) المقررة لمصلحة عامة TRIPSكما تصطدم تلك الاستثناءات التي ترد في اتفاقیة (
ومنھا حالات الضرورة الصحیة بعقبات قانونیة وتنفیذیة بسبب نشاط المنظمة العالمیة 

تشدد على اجراءات الحمایة للملكیة لفكریة للمواد الطبیة التي  ٣)WIPOلحقوق الملكیة (
، حیث یقوم ممثلو المنظمة بحث الدول النامیة ، وبشكل مستمر ، على عدم اعتماد 

) بشأن الترخیص الاجباري لحالات الضرورة  TRIPSالمرونة التي وردت في اتفاقیة (
    .٤متسقة ، وھو ما یشیر بشكل وضح ان انشطة المنظمات الدولیة غیر 

ھذا التعارض بین نظامین قانونیین مختلفین جعل حیاة الالاف او الملایین من الناس 
معرضة للخطر بسبب اغلاق الطریق امامھم من الوصول الى الادویة واللقاحات 
الضروریة ، ھذا الامر كان محل اھتمام المنظمة التي بینت في اعلان جنیف حول 

البشریة الآن تقف فى مفترق الطرق ،  لكیة الفكریة بأن "مستقبل المنظمة العالمیة للم
مفترق طرق فى قانوننا الأخلاقى وإختبار لقدرتنا على التكیف والنمو ، فھل سنقوم 
بالتقییم والتعلم والإستفادة من أفضل الأفكار والفرص الجدیدة ؟ أم سنستجیب للإلتماسات 

ت ضعیفة الثقافة وذات أیدیولوجیا ضعیفة الخیال لقمع كل ھذا فى سبیل تحقیق سیاسا
جامدة ، وحتى أحیانا ذات سیاسات قاسیة غیر عادلة وغیر كفوءة ؟ سوف یترتب الكثیر 

  .٥على الإتجاه المستقبلى للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة " 
بالاضافة الى تلك الحلول ، اوردت العدید من اتفاقات التجارة الحرة الثنائیة اوما یعرف 

+ ) تنظیماً قانونیاً اضافیا لمعالجة مسألة امكانیة الوصول الى الادویة  RIPSTبـ(
الاساسیة ، ولكن ھذا التنظیم لم یكن مجدیاً لكونھ سیؤدي الى التجزئة المعیاریة والفشل 

                                                        
  . ١٩٩٧) لسنة ٩٠قانون الرقابة على الادویة والمواد ذات الصلة رقم ( -  ١
دة الامریكیة بأدراج الدول " تقوم الولایات المتح ٣٠١ھي قائمة امریكیة خاصة تُعرف بقائمة " المراقبة الخاصة رقم  -  ٢

التي تقوم بخرق القوانین الامریكیة لمتعلقة ببراءات الملكیة الفكریة فیھا ، مما یعني فرض عقوبات تجاریة منفردة بموجب 
  قرارات تنفیذیة یصدرھا الرئیس الامریكي .

  كریة .تعمل من أجل تعزیز حمایة حقوق الملكیة الف  للأمم المتحدة تابعة منظمة دولیة - ٣ 
4 - Frederick Abbott - Managing the Hydra: The Herculean Task of Ensuring Access to Essential Medicines – 
Cambridge university press – 2005 – p.401 .  

بشأن  ٢٠٠٤/تشرین الثاني/ ٤اعلان جنیف الصادر عن الجمعیة العامة للمنظمة العالمیة لحقوق الملكیة الفكریة في  -  ٥
  مستقبل المنظمة .
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التنظیمي ، علیھ فأن تحقیق امكانیة الوصول الى الادویة الاساسیة في ضوء اھتمامات 
نطاقاً من قبل المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة سیكون ھو الحل  التنمیة العامة الاوسع

الامثل من خلال خلق توازن دقیق بین حمایة الاختراعات لغرض تشجیع الابتكار 
والاستثمار فیھ ، وبین عدم الافراط في الحمایة بھدف الحصول على الادویة التي تحمي 

  الصحة العامة .
  الخاتمة 

لى عدد من الاستنتاجات التي لابد من الاشارة الیھا بصدد ھذا مما تقدم عرضھ نخلص ا
  الموضوع وھي :

القانون الدولي في مجال الصحة لا یزال قانوناً في طور النشأة ، وغیر متطور  - ١
 بالحد الكافي لاعتباره فرعاً من فروع القانون الدولي . 

الا من خلال  لا یمكن ان تتحقق حمایة الانسان من الامراض والاوبئة المعدیة - ٢
الاعتقاد بأن المساواة في الحصول على متطلبات الصحة اعتقاداً ثابتاً واساساً 
اخلاقیاً في التعامل على المستوى الدولي ، وان یرتقي النظر الیھ الى مستوى 

 الحقوق الاساسیة التي یمثل الخروج علیھا انتھاكاً انسانیا.
یة صحة الانسان على انھا حق لابد من الارتقاء بالنظر الى مستلزمات حما - ٣

 ولیس سلعة .
ان تحقیق الوصول الى حمایة اكبر لصحة الانسان یتطلب تفعیل دور منظمة  - ٤

الصحة العالمیة وتغییر طبیعة قراراتھا من الاستشاریة الى الالزامیة لما تمثلھ 
من اھمیة فنیة وتخصصیة ونطاق نشاط دولي لا یوجد لھ مماثل في التنظیمات 

 الاخرى في الوقت الحاضر .الدولیة 
ان اضفاء الطبیعة القانونیة لحق الانسان في الصحة وحمایتھ من الامراض  - ٥

والاوبئة المعدیة یجعل لھ مكانة متقدمة على العدید من الحقوق الاخرى وھو ما 
 یعزز الارتقاء بصحة الانسان وتكریس الحقوق الادنى للوفاء بھ .

شأن مكافحة الاوبئة والامراض الانتقالیة تطویر قواعد المسؤولیة الدولیة ب - ٦
 والحد من اثارھا من خلال نظام مسؤولیة مشتركة .

  التوصیات 
نقترح قیام لجنة القانون الدولي في الامم المتحدة تطویر قواعد القانون الدولي  - ١

في مجال المسؤولیة الدولیة في القضایا التي یترتب علیھا ضرر بالمجتمع 
المسؤولیة الدولیة التي دونتھا سابقا بما یضمن وضوح  الدولي في ضوء قواعد

 تلك المسؤولیة في ھذا الاطار لاھمیتھا في حمایة النوع البشري .
ضرورة اعتقاد الدول بأن سلوكھا المتعارض مع حمایة حق الانسان في حمایة  - ٢

صحتھ یمثل انتھاكا لحقوق الانسان ، ویؤثر على تصنیفھا في احترام حقوق 
وان یرد ذلك بشكل اكثر صراحة وتركیزا في تقاریر الھیئات واللجان  الانسان ،

 العاملة في مجل حمایة حقوق الانسان .



  ٤١٠  
 
 

اعتماد قرارات منظمة الصحة العالمیة في المسائل التي تتعلق بأخطار كبیرة  - ٣
تمس حیاة الانسان وتؤثر على وجودھم ضمن قرارات مجلس الامن الدولي في 

  المجلس انھا تھدد السلم والامن الدولیین. الحالات التي یرى فیھا
  مصادر

  باللغة العربیة 
 –القاھرة  –دار الشروق  –الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات  –د. احمد فتحي سرور  -١

  ١٩٩٩ –الطبعة الاولى 
مجلة جامعة دمشق  –السیادة بین مفھومھا التقلیدي والمعاصر  –د . طلال یاسین العیسى  -٢

 . ٢٠١٠ –العدد الاول  – ٢٦المجلد  –صادیة والقانونیة للعلوم الاقت
مقدمة لدراسات ضمانات حقوق الانسان " دراسة مقارنة في  –د. عبد العزیز محمد سرحان  -٣

  . ١٩٨٨ –القاھرة  –جامعة عین شمس  –القانون الدولي والشریعة الاسلامیة " 
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